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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضتین المسجلتین بأمانتھ العامة المقدمتین من طرف السید عماد أبركان  بصفتھ مرشحا رفض ترشیحھ :

ـ الأولى ، في 8 سبتمبر2006 یطعن بمقتضاھا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بوجدة بتاریخ فاتح سبتمبر2006 القاضي بعدم قبول طلبھ
الرامي إلى الطعن في قرار والي الجھة الشرقیة عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد بشأن رفض إیداع ترشیحھ باسم حزب العھد لانتخابات ثلث أعضاء
مجلس المستشارین الخاص بالھیئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلیة بالجھة المذكورة الذي أجري بتاریخ 8 سبتمبر 2006 ، ملتمسا

إلغاء ھذا الانتخاب وتسجیل ترشیحھ للانتخابات باسم حزب البیئة والتنمیة ، مع ما یترتب على ذلك قانونا ؛

ـ والثانیة ، في 15 سبتمبر 2006 یلتمس فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عزیز مكنیف ومحمد رضا بوطیب
وعبد الرحمان أشن وبورجل البكاي واحمد الرحموني ، أعضاء في مجلس المستشارین ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ 3 نونبر و4 دجنبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفین ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفین للبت فیھما بقرار واحد نظرا لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة ؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن المسجلة بتاریخ 8 سبتمبر 2006 :

حیث إنھ یستفاد من أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 50 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، أن حكم المحكمة الابتدائیة
لا یمكن الطعن فیھ إلا أمام المجلس الدستوري المحال إلیھ أمر الانتخاب ؛

وحیث إنھ یبین من التحقیق أن عریضة الطعن التي تتضمن طلب إلغاء الاقتراع المجرى بالجھة الشرقیة في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من ممثلي
الجماعات المحلیة ، مع الأمر بإدراج اسم الطاعن في لائحة المؤھلین للمشاركة في ھذه الانتخابات ، قد قدمت بتاریخ 8 سبتمبر 2006 أي قبل فتح

أجل إحالة أمر الانتخاب إلى المجلس الدستوري ؛

وحیث إنھ یتعین ،  تبعا لذلك ، التصریح بعدم قبول الطعن المذكور ؛

فیما یتعلق بعریضة الطعن المسجلة بتاریخ 15 سبتمبر 2006 :

في شأن المأخذ المتعلق برفض تسلم ملف الترشیح :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى ، من جھة ، أن الموظف المكلف بتلقي ملفات الترشیح رفض تسلمًُ ملف الطاعن یوم 28 غشت 2006 دون
أن یطلع علیھ ولا على الوثائق المرفقة بھ ، وصرح للمفوض القضائي بعد أن جدد طلب إیداع ترشیحھ یوم 29 غشت 2006 بأن لدیھ تعلیمات من
الإدارة المركزیة بوزارة الداخلیة بشأن ھذا الرفض ، وأن والي الجھة الشرقیة  عامل عمالة وجدة ـ انكَاد أجاب أمام المحكمة الابتدائیة بوجدة عن
دعوى الطعن ضد قرار رفض  تسلم ملف الترشیح ، أنھ امتنع من تسلم ھذا الملف لتوصلھ برسالة من حزب العھد مؤرخة في 25 غشت 2006 ،
یخبره فیھا أنھ سحب تزكیتھ من الطاعن ، مع أن ھذه الرسالة مجرد صورة  فوتوغرافیة غیر مسجلة وغیر مرقمة بمكتب ضبط عمالة وجدة ـ أنكَاد
، الأمر الذي یستنتج منھ إقدام الإدارة على "تزییف" تاریخ إلغاء تزكیة حزب العھد ، خصوصا أنھ توصل بشھادة من نفس الحزب مؤرخة في 14
سبتمبر 2006 یخبره فیھا أن سحب التزكیة لم یتم إلا بتاریخ 30 غشت 2006 وبعد أن رفضت السلطات المختصة تسلم ملف ترشیح الطاعن رغم



توفره على الشروط القانونیة المؤھلة للترشیح ، مما اضطر معھ الحزب إلى إلغاء اللائحة الأولى وتقدیم لائحة أخرى بوكیل غیره ومن جھة أخرى
، أن المحكمة الابتدائیة بوجدة قضت بعدم قبول طلب تسجیل ترشیحھ رغم إدلائھ بتزكیة جدیدة سلمت لھ من لدن حزب آخر ؛

لكن حیث ، من جھة ، إنھ یبـین من الاطلاع على الوثائق المدلى بھـا من طرف الطاعن و بالخصوص الشھادة الصادرة عن حزب العھد بتاریخ
14 سبتمبر 2006 المشار إلیھا أعلاه ، وكذا الوثائق المستحضرة من لدن المجلس الدستوري التي من بینھا اللائحة الثانیة للمرشحین للھیئة الناخبة
الممثلة للمستشارین الجماعیین التي قدمھا الحزب المذكور ، أنھ ، بصرف النظر عن تقییم مدى صحة الرسالة التي قد یكون وجھھا ھذا الحزب
بتاریخ 25 غشت 2006 إلى والي الجھة الشرقیة عامل عمالة وجدة ـ أنكَاد المشار إلیھا أعلاه ، من الثابت في النازلة أن الطاعن لم یكن یتوفر یوم
30 غشت 2006 ، أي داخل الفترة المحددة لإیداع الترشیحات ، على تزكیة حزب العھد ، مما ینزع عن طلب ترشیحھ ، حتى في حالة قبولھ ،

الطابع القانوني ویعرض ھذا الطلب للرفض ؛

وحیث من جھة أخرى ، إنھ لئن تمكن الطاعن من الحصول یوم 31 غشت أي في الیوم الأخیر من فترة إیداع الترشیحات على تزكیة حزب البیئة
والتنمیة ، فإنھ لم یقدم طلب ترشیحھ إلى الجھة المخول لھا قانونا صلاحیة تلقي ملفات الترشیح ؛

وحیث إنھ ، تأسیسا على ما سبق ، یكون المأخذ المتعلق برفض تسلم ملف الترشیح غیر جدیر بالاعتبار ، ویكون حكم المحكمة الابتدائیة بوجدة
عندما قضى بعدم الاستجابة لطلب الطاعن بعلة عدم توفره على أیة تزكیة ، قد صادف الصواب ؛

في شأن المأخذ  المتعلق بالطعن في العملیة الانتخابیة :

حیث إن الطاعن یدعي في ھذا المأخذ أن إقصاءه من الترشح لانتخابات مجلس المستشارین كان بدون وجھ حق ، ذلك أنھ لا یشترط لقبول ھذا
الترشح وجوب التوفر على تزكیة حزب سیاسي ، وأن القصد من استبعاده من منافسة باقي المرشحین ، ھو تفویت الفرصـة علیـھ للفوز

بالانتخابات ، مما یشكل مناورات تدلیسیة تجعل

الاقتراع غیر حر ، وتعرض العملیة الانتخابیة للبطلان ، لمخالفة مقتضیات المادة 52 من القانون التنظیمي 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ؛

لكـن ، حیث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، تنص على
وجوب إرفاق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح برسم الھیئات الناخبة للجماعات المحلیة أو الغرف المھنیة المقدمة من طرف
المرشحین ذوي انتماء سیاسي بتزكیة مسلمة لھذه الغایة من لدن الجھاز المختص في الھیئة السیاسیة التي تقُدم باسمھا اللائحة أو المرشح ، الأمر
الذي یكون معھ وجود الطاعن الذي لا یتوفر على تزكیة كما سبق بیان ذلك "خارج المنافسة الانتخابیة" مطابقا للقانون ، وما ادعاه من مناورات

تدلیسیة غیر قائم على أساس صحیح ،

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة إلى الفصل فیما أثاره المطعون في انتخابھم في مواجھة عریضة الطعن المسجلة بتاریخ 15 سبتمبر 2006 من دفوع شكلیة بعدم
قبول الطعن ؛

أولا : یقضي :

بعدم قبول الطعن الوارد في العریضة المسجلة بتاریخ 8 سبتمبر 2006 ؛

2 ـ برفض طلب السید عمـاد أبـركـان الرامي إلى إلغـاء نتیـجة الاقتـراع الذي أجري یوم 8 سبتمبر 2006 لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین
في نطـاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلیة للجھة الشرقیة ، وأعلن على إثره انتخاب السادة عزیز مكنیف ومحمد رضا بوطیب

وعبد الرحمان أشن وبورجل البكاي واحمد الرحموني أعضاء بمجلس المستشارین ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري  بالرباط  في یوم الخمیس 29 ربیع الآخر 1428

(17 ماي 2007)            

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري        عبد اللطیف المنوني       إدریس لوزیري            عبد القادر القادري

عبد الأحد الدقاق        ھانيء الفاسي            صبح الله الغازي           شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني            أمین الدمناتي            عبد الرزاق مولاي ارشید


